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Abstract :   The ideas of philosophers in the 

seventeenth and eighteenth centuries led to 

the emergence of the “individualist 

doctrine,” which is based on the principles of 

individual freedom in unleashing the will of 

the individual at the expense of the public 

interest. The will became a subjective 

concept in light of the traditional theory, and 

in light of these ideas, contractual freedom 

crossed In its entirety, it is about the public 

interest that expresses the sum of the 

 interests of individuals, and accordingly the principle of “authority of will” 

emerged, which was influenced by the legislator in issuing the French Civil 

Code, as he approved a contract system that adopts freedom of contract, 

where the will assumed a special place. However, at the end of the eighteenth 
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century, principles and ideas emerged that paved the way. To limit the concept 

of self – will in light of practical criticisms, and social principles and economic 

rules have become the framework upon which the principle of self – will must 

be based and restricted from extremism, and the contract has come to be seen 

as a means of establishing a contractual balance between two conflicting 

interests, one of the two wills should not control the other.  

 الم خص: 

 ظه ر   إلى  أدت  عشر  الثام    والقر   عشر  الساحع   القر   في  الفلاسفة  أفكار  إ 

 لإرادة   العنا   أطلاق  في  الفردية  الحرية  مبادئ  ع ى  يق    الذي"  الفردي  المذهب"

  النظرية   ظل  في  ذاتي  مفه    للإرادة  وأصبح  العامة،  المص حة   لساب  ع ى  الفرد

 ع    مجم عها  في  عبرت  التعاقدية  الحرية  فأ   الأفكار  هذه  ظل  وفي  التق يدية،

" الإرادة  س طا "  مبدأ  نشأة  وع يه   الأفراد،  مصالح  مجم ع  ع    المعبرة  العامة  المص حة

  يعتمد  ل عقد  نظاما    أقر  إذ  الفرنسي،  المدني  القان    إصدار  في  المشرع  حه  تأثر  الذي

،  مكانا    الإرادة  تب أت  ليث  التعاقد  لرية  مبادئ   حرزت  عشر  الثام    القر   نهاية  لك    مميزا 

  وأصبحت   العم ية،  الانتقادات  ض ء  في  للإرادة  الذاتي  المفه    م    ل حد  مهدت  وأفكار

 مبدأ   ع يه   يق    أ   يجب  الذي  الإطار  هي   الإقتصادية   والق اعد  الإجتماعية  المبادئ

 لإقامة   وسي ة  اعتباره  ع ى  العقد  إلى  ينظر  وأصبح  التطرف،  م    وتقيده  الذاتية  الإرادة

  ع ى   الإرادتي    ألدى  تسيطر  أ   ينبغي  لا  متعارضتي    مص حتي    حي    العقدي  الت از 

 الأخرى. 
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 المقدمة: 

الإرادة   إرادة  لرية   إ  تمثل  إذ  العق د  ع يه  تق    الذي  الأساس  تجسد  المتعاقدي  

  ع يه،   يتفقا   فيما  والجدل  الح ار  لق   الشريعة التي يتفق ع يها المتعاقدي  م  ليث 

وحناء ع يه   الطرفي ،  ع ى  لجة   يصبح  يت  الاتفاق ع ى الصيغة النهائية ل عقدولينما  

التي   التعاقد  لرية  فأ  لك    قان    الطرفي    ع ى  تم ي  هي   في   يقف   قد   العقد، 

والمنفعة  النظا   منشأها  م انع   التعاقد  لرية  سبيل يقررها   العامة  العا     والتي 

 هي   التعاقد  لرية  كانت   الآمرة، وإذا  الألكا   ليث تتشكل م    حي  الطرفي    المشرع

 م    اعتبارات  هنالك  لك    وألكامه،  وأص له  العقد  ق اعد  تقرر  والتي  العق د،  ق ا 

 يفرض   التمتع فقد  تما   حها  متمتع   غير  العاقدي    ألد  وتجعل  الحرية،   هذه  تقيد  أ   شأنها

.  نهائيا   عرضا   العقد لإحرا  استيفاؤها يتعي   شروطا   القان    م زما 

الذي يشكل الأساس   التعاقد  لرية  مبدأ  أ   م    البحث  أهمية  تنط ق:    أهمية البحث

 تنشأ   وقد  محت اه،  ويحددوا  عقدا    يبرم ا  حأ   للأطراف  يسمح  القان ني ل عقد، والذي

ع    التعاقد  لرية  ع ى  مفروضة  تقييدات   القاح ة   غير  حألكا   تتع ق  تشريعات  ناتجة 

 إساءة  ع ى   جزاءات  تفرض  ق اعد  ع    أو   العق د،  م    معينة  أن اع   ع ى  تنطبق  ل تفاوض 

 .الأخلاقية حالمعايير والإخلال العا ، حالنظا  والإضرار  الحق ق استعمال

"طبيعة الأدوات المستعم ة  يتمح ر البحث ل ل إشكالية مفادها:  :    إشكالية البحث

 ، إذ أ  العرض والقب ل يمثل تق يديا  فيما كا مبدأ الحرية الذاتية"  ض ءل تعاقد في  
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اتفاق حشأ  لق قهما والتزاماتهما القان نية التي ستك    الطرفا  قد ت صلا إلى 

لك  تبقى هناك قي د قان نية ينبغي ع ى الطرفا     ،م زمة لهما ط ال مدة العقد

 التساؤلات التالية، وهي:  تتضح الالتزا  حها. وع يه 

النظريات  • طبيعة  هي  الإرادية    الإرادة  لمفه    المفسرة  ما  وهي  الحرة 

 جة؟ ووالم ض عية والمزد

 العقد؟  لإحرا  ما هي طبيعة القي د الشك ية •

 ما هي طبيعة القي د الم ض عية لإحرا  العقد؟  •

أ  الإرادة الحرة هي التي تحدد مضم   العقد وآثاره   البحث  يفترض:    فرضية البحث

حالض احط حي    تتقيد  أ   يجب  العقد  إحرا   في  الذاتية  الحرية  هذه  أ   غير  الطرفا ، 

 القان نية التي وضعها المشرع لضما  النظا  العا . 

البحث  المطرولة تستدعي الاعتماد   والأسئ ة  البحث  إشكالية  الإجاحة ع    إ :    منهج 

المنهج تح يل  التح ي ي،  حالمنهج   المدع   ال صفي  ع ى  القان نية   النص ص  حهدف 

  حغية مقارنة   المقار   المنهج  اعتماد  ع    المتع قة حالقي د الشك ية والم ض عية، فضلا  

 في العديد م  التشريعات. القي د ع ى إحرا  العقد م ض ع

، وتضم  ثلاثة مطالب، ، وخاتمةومقدمة  م خص،  ع ى  البحثشتمل  ا:    هيك ية البحث 

 الثاني: المط ب . "الحرة الإرادة لمفه   المفسرة النظريات"الأول:  المط ب  فيإذ 
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الثالث"  "العقد  لإحرا   الشك ي   التقييد" المط ب    لإحرا    الم ض عي  "التقييد. 

 . العقد"

  القدرة   هي  الإرادة  لرية:    الحرة  الإرادة  لمفه    المفسرة  لنظرياتا:    المط ب الأول

 مفاهي   مع   الإرادة  لرية  ترتبطو  ،الألداث  م    مخت فة  تس سلات  حي    الاختيار  ع ى

  يبنى   العقد  كا   إذاو  ،ححرية  المختارة  الأفعال  ع ى  تنطبق  التي  والألكا   المسؤولية

هذا    ع يهحناء  و  .الإرادة  س طا   لمبدأ  ترجمة  يعد  ذلك  فإ   الإرادة،  ع ى نقس  

النظرية  الفرع الثاني،  .  الإرادية  النظرية: الفرع الأول،  هي،  ثلاثة فروعالمط ب ع ى  

 . الم ض عية. الفرع الثالث، النظرية المزدوجة

الإراديةالأول  الفرع النظرية  التعاملات  :    :  ع ى  يسيطر  الفردي  المذهب  أخذ  لقد 

القان نية حص رة واضحة في نهاية القر  التاسع عشر، فقد حدأت الأفكار الف سفية  

الفي س ف   أفكار  ع ى  قامت  التي  الإقتصادية  والحرية  الفردية  الحرية  مبادئ  تدع  

ليث دعا إلى تحرير الس ق    ( Adam Smithالاقتصادي الاسكت ندي "آد  سميث" )

م  رقاحة الدولة وفي صناعة النظا  الرأسمالي في شك ه ال يبرالي وفق مبدأ "دعه  

ويق   المذهب الفردي ع ى مبادئ أساسية، وهي: تمتع الإرادة   .(1) يعمل، دعه يمر"

، ولا يمك  إلزامه  ةرية الاقتصاديحالدور المط ق في إدارة الشؤو  الحياتية، خاصة الح

ية التعاقدية في  ذا ارتضاه لنفسه، وأ  الإرادة الإنسانية أتالت الحرإحشيء، إلا  الفرد  

ويرى أنصار المذهب   .وترتيب آثاره  العقد  دد مضم  ، وهي التي تحالجانب القان ني
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الفردي أ  الإرادة هي ق ا  العقد وركيزته، وي تز  المتعاقد حإرادته لا غير، ليث ت ز  

الإرادة الشخص حما قب ه حكل لرية، وأ  الق اعد القان نية نفسها لينما يرتب التزامات  

معينة، إنما تفترض في الشخص الذي ي تز  حهذه الق اعد أنه ارتضاها في ذمته، وإ  

 مصدرها إلى الإرادة الحرة، كما أ    في   كافة ترجع   ترض أ  الالتزاماتالقاعدة العامة تف

تحدد الإرادة  ع ى  هذه  يترتب  فالطرفا    ما  ع يه  وحناء  آثار،  م   الالتزامات  هذه 

المتعاقدا  ي تزما  جبرا  لا تف يضا  لأ  إرادتيهما شاءت ذلك، وإذا ل  يك  الشخص  

وت سع   .(2) تي تنشأ عنهطرفا  في العقد فأنه غير م ز  حه، كما لا يكسب م  الحق ق ال

أنصار مبدأ س طا  الإرادة فقد نسب ا كل الالتزامات والنظ  القان نية إلى الإرادة 

  ع ى اعتبارها المسيطر ع ى جميع مصادر الالتزا  والمحرك الأساسي لبقية الحق ق 

تنشأ  غير فحسب  التي  العقد،  نفسه  ع   القان    فأ   لإرادة   تقديره   نتيجة  ه  

وأ  نتائج الإرادة تتجسد في تشكيل قان   العق حات، إذ أ  المجر  يك   قد   ،الأفراد

لرية    نظره  فإ  لق الم كية ينشأ ع    ، وفيتضى س فا  مبادئ قان   العق حاتار

حالزواج، فضلا  ع  أ    الإرادة الذاتية المتمث ة  الإرادة، كذلك لق ق الأسرة تع د إلى

التي   القسري  التنفيذ  وسائل  كذلك  مفروضة،  وصية  ع ى  تق    الميراث  مسألة 

، وأخذت هذه النظرية تفسير الظ اهر (3)ارتضاها المدي  ط اعية لينما قبل الاستدانة

المط قة حعد     .والقان نية  والاقتصادية  الاجتماعية الإرادة  ويتمسك أصحاب مبدأ 

المتع قة مبادئ النظا  العا    الاقتصاديةأو    الاجتماعيةألقية القي د القان نية أو  
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مبدأ  م   القي د  هذه  تحد  أ   ينبغي  فلا  الاجتماعي،  والتضام   العدالة،  وق اعد 

س طا  الإرادة، لأنها س ف تعيق الحرية الفرد، كما لا يج ز ل مشرع أو القاضي التدخل  

المتع قة حم افقة   النطاق  الضيقة  الحدود  المط قة إلا في  الإرادة  المبدأ  ل حد م  

العقد العقد    .(4)أطراف  أثر  لتقييد  التدخل  حأنه لا ينبغي  المط قة  الإرادة  إتباع  ويرى 

متى ما نشاء، فع ى الرغ  م  الخ ل الذي يصالب العقد خلال مرل ة تك ينه فلا يعتد  

تؤثر في نش ء العقد، وم  ث  في ما يرتبه م  آثار، لأ  العدل    حالغب ، أو الع ل التي

 ما أنشأه الشخص نتيجة لرية الإرادة. يقتضي الحق في  

الم ض عيةالثاني  الفرع النظرية  طاليس"  :  :  "أرسط   الي ناني  الفي س ف  يعد 

(Aristotle Thales)    المصدر الأساسي ل قان   الطبيعي والنظرية الم ض عية، إذ

عرف العقد حأنه تشريع م  صناعة الأفراد م  أجل لك  مسألة معينة، واعتبر العقد  

العقد   نظرية  أنصار  إليها  يرتكز  التي  الفكرة  وهي  الدولة،  أساسات  م   أساسا  

الاجتماعي، مثل: نظرية تفسر أصل نشأة الدولة، وهذه الأفكار أثرت ع ى الفي س ف  

( الذي استخد  في أواخر القر  التاسع Immanuel Kantالألماني "إيمان يل كانت" )

  عشر مصط ح "الاستقلال" إذ أشار حأ  الفرد ه  أساس المجتمع، وأ  الإرادة هي 

ويعد الفي س ف "إيمان يل كانت" ألد فلاسفة القان   الطبيعي الذي   .(5)مصدر الحق

التصرف   حم جب  الأفراد  يتعامل  أ   أي  العالمية،  الطبيعية  الأخلاق  لديه في  يتمثل 

ذاتها   الإنسانية هدف في  أ   اعتبار  ع ى  عالميا   قان نا   يك    أ   يص ح  الذي  اللائق 
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وليست وسي ة، وأ  مصدر القان   الطبيعي ه  العقل الخالص، لذلك يجب أ  تخضع  

الإنسا    إرادة  إلى  الحسي  العال   في  الإنسا   العق يإرادة  العال   ويرى  .  (6) في 

الفي س ف "إيمان يل كانت" أ  هناك علاقة حي  الأخلاق والحرية تتج ى ح ض ح في  

يستطيع  الفرد  خلال   تحديد  أ   م   "الاستقلال    مخت فتي ،  طريقتي    إرادته  هما: 

إرادته مع استقلاليته   الذاتي" و"الانقياد" أي أ  الفرد لا يك   لرا  إلا لينما تتحدد 

الفرد قادرا   كا   وإذا  حنفسه،  الفرد  التصرف وفق قان   يضعه  الذاتية، وهذا يعني 

الفرد  ق اني   حم جب  القدرة  هذه  تك    أ   فيجب  حطريقة،  الحرية  ممارسة  ع ى 

وحناء    .(7)يقدمها أو يفرضها الأخرو ، وإنما وفق قان   يضعه حنفسهوليست ق اني   

ع يه فأ  لرية الإرادة عند "إيمان يل كانت" تعد فكرة غير م م سة تخت ف ع  المبدأ 

الذي ينتج ع  التجرحة، إذ أ  الحرية لديه مرتبطة حالأخلاق والمثل فتصرف الفرد يجب  

، وإلا تك   إرادة الشخص مادية محضة    أ  يك   ثاحتا  مستمدا  م  الأخلاق، وليس مجردا 

، حمعنى أ  الإرادة تتحدد حم جب ق اعد القان   العالمي الأخلاقي حعيدا   تاحعة له اه

الم م سة. الآخر  الب اعث  ع ى  لذلكع   الم ض عية  النظرية  مغاير    قامت  مفه   

س طا  الإرادة، فقد أعتقد حعض الفقهاء حإمكانية تقييد   مبدأ  عرفت  التي  ل نظريات

ع   الدولة  تتدخل  إذ  الآداب،  أو  العا   النظا   مثل:  معينة،  اعتبارات  حم جب    الإرادة 

الدولة    أو  لق القان    م    الحق ق والحريات للآخري ، وليس  لماية  طريق القان   حغرض 

، لأ  لق ق الأفراد ولرياته   (8)المساس ححق ق الأفراد س اء أكا  حالتقييد أ  المنع 
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ويحاول    .ضع قي د ع ى الحرية في أضيق نطاقتع   ع ى المجتمع، لك  لا حد م  و

ولماية   جهة،  م   الإرادة،  س طا   حمبدأ  الالتفاظ  حي   الت فيق  الم ض عي  الاتجاه 

القان     ع ى  ينبغي  إذ  أخرى،  جهة  م   العا ،  النظا   اعتبارات  أو  الجماعة  مص حة 

التد  وهذا  ذلك،  الأمر  استدعى  ك ما  التدخل  في  والدولة  الفرد  مص حة  يخد   خل 

إلى    .(9)النهاية يؤدي لا محالة  العامة  الشخصية والمص حة  المص حة  حي   الت فيق  إ  

حمص حة   تصطد   لا  أ   فيجب  الأشخاص  يبرمها  التي  العق د  ع ى  الرقاحة  حسط 

مع   تتنافى  لا  أ   ويجب  العامةالجماعة،  الآداب  أو  العا   مبدأ (10) النظا   فإ   لذلك   ،

س طا  الإرادة ليس مبدأ مط قا، وإنما يخضع لقي د معينة لتى في ف سفة المذهب 

اقترح   حعض الفقهاء ع ى  الإرادة ع ى الدوا  لقي د محددة لفزت  إذ تخضع   الفردي،

"الاستقلال  أو  للإرادة"  الجزئي  "الس طا   مثل:  القي د،  هذه  مع  يتلاء   مصط ح 

 الجزئي للإرادة". 

المزدوجةالثالث  الفرع النظرية  الحك مة  :  :  مفه    حي   تميز  المزدوجة  النظرية  إ  

حزما  الس طة تتس  حم جب هذه   التي تمسك  الحك مة  أ   إذ  المجتمع،  ومفه   

النظرية حعد  مراعاة المص حة العامة، وعد  الترا  لق ق الفرد، إذ يخشى م  تدخل 

ممارسة   أثناء  الحك مة  تستبد  فقد  الأفراد،  مع  التصاد   إلى  يؤدي  أ   الحك مة 

في تتعسف  وقد  ث   تصرفاتها  الس طة،  الأفراد،  ضحايا   يتح ل  إزاء  إلى  الأفراد 

الحماية اللازمة للأشخاص م  اضطهاد الس طة   يجب ت فير  التعسف الس ط ي، لذلك
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ويعتقد أنصار    .(11) ع  طريق إعطاء الأفراد س طة إرادية في م اجهة الس طة الحاكمة

حأنه ليس م  لق الحك مة نزع الم كية الفردية أو الاستيلاء ع يها، النظرية المزدوجة  

تعتمد ع ى  عبر وسائل  العامة،  المص حة  تقتضيها  التي  القص ى  الضرورة  نتيجة  إلا 

الرقاحة القضائية منعا  ل تعسف، ويجب أ  يك   تدخل الس طة الحاكمة في لالات نادرة 

ا الاستيلاء، فإذا غاحة ال سائل البدي ة  تست جب التدخل نظرا  لانعدا  البديل ع  هذ 

ت تز   أ   يجب  الحك مة  أ   غير  الاستيلاء،  هذا  إعمال  جاز  الضرورة  لالة  ت فر  مقاحل 

المثل قيمة  ع   يقل  لا  حما  الاستيلاء  لالات  مقاحل  المناسب  التع يض  ، (12) حتقدي  

أ   البيع  في  أكانت  س اء  إرادته   اتجهت  إذا  الأفراد  حه  يتصرف  الذي  السعر  وه  

الشراء، أما عند الاستيلاء فيت  ذلك رغما  ع  إرادة الفرد، ولتى لا يضار الأشخاص م  

كما لا    ع  الحك مة، فيجب إلا يك   التع يض أقل م  ثم  المثل. الذي يصدر    التصرف

يج ز ل س طة الحاكمة أ  تصدر ق اني  م  شأنها تقييد الحريات الفردية أو لرية الفكر 

حالقدر  آثارها إلا  أو العقيدة، أو تحد م  لرية التصرف، أو إجراء المعاملات، أو تحديد 

كما يعتقد أنصار النظرية المزدوجة    .(13)س ححق ق ولريات الأفراد الآخري  الذي لا يم

المتمثل   الق ي  الطرف  وج د  ض ء  في  الإرادة  س طا   مبدأ  م   الفائدة  حانعدا  

الت  الحاكمة  الضعيفحالس طة  الطرف  ع ى  إرادتها  تفرض  النظرية   .ي  أتباع  ويرى 

المزدوجة حأ  الكيا  الاجتماعي يتك   م  مجم ع الأفراد ليث يجسد الفرد جزء لا يتجزأ  

الفرد س طة إرادية في م اجهة    عد  إعطاء  م  خلايا الكيا  المجتمعي، لذلك ينبغي
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التي   الإرادتي   حي   الم اجهة  فرصة  نش ء  منع  حمعنى  إرادة المجتمع،  في  تتمثل 

تصدع العلاقات القيمية داخل   المجتمع وإرادة الفرد، إذ أ  الم اجهة تؤدي لا محال إلى

المنظ مة الإجتماعية، كما تخ ق الم اجهة نتائج عكسية يك   الفرد في النهاية ه   

 الضحية ع ى اعتباره الخ ية الأساسية التي لا تتجزأ م  المجتمع. 

يدل مبدأ س طا  الإدارة ع ى قدرة إرادة الإنسا   :    الفقرة الراحعة: النظرية الرضائية

ع ى تشريع الق اني  حذاتها ولذاتها، وأ  يبر  الأفراد أي التزامات حمحض إرادته  دو  

ضغ ط خارجية، ولا يقيد لرية الأفراد أي قيد، لك  إذا التزمت إرادة الإنسا  فإنها تصبح  

ويقس  الفقهاء مبدأ س طا  الإرادة إلى    .م زمة حما اتفقت ع يه، وحالقدر الذي أرادته

قسمي ، هما: الأول "مبدأ س طا  الإرادة م  ليث الشكل" يعني كفاية الإرادة في 

وه  قدرة الإرادة ع ى اختيار التعاقد دو   ،إنشاء التصرف القان ني وخ ق الالتزامات

 .(14)أي أ  يصدر التعبير ع  الإرادةأ  ت ضع الإرادة في شكل محدد، 

أما القس  الثاني "مبدأ س طا  الإرادة م  ليث الم ض ع أو مبدأ الرضائية" يعني  

الإرادة أنشاء عقد   أ  تك   الإرادة صالبة الس طا  في تحديد آثار التصرف، إذ حإمكا 

لا يعرفه القان  ، وأ  تتجه إلى ما يخالف ألكا  العق د المنظمة حالقان  ، وأ  تجعل  

، غير أ  الإرادة غير كفاية في قيا  العقد أو  العقد    م   الرضائي عقدا  شك يا  أو عينيا 

ت افق الإرادات لا يكفي حمفرده أليانا  لتك ي  العقد، لأ  المشرع يقيد حعض أن اع 

الشك ية   العق د  في  الحال  ه   كما  معينة،  شروط  إلى  تك ينها  ليث  م   العق د 
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 .(15)والعق د العينية

عد   أو  التعاقد  في  الحرية  للأفراد  يعطي  العقدي  المجال  في  الإرادة  إ  س طا  

التعاقد، كذلك في السماح للأفراد حالدخ ل في التعاقد أو عد  الدخل، لك  حعد أ   

يقرر الأفراد التعبير ع  رغبته  في التعاقد م  دو  ضغ ط، فإ  مبدأ الرضائية ه  

لهذا فإ  العقد لا يصل إلى المرل ة    .(16) ى كفاية هذا التعبير لقيا  العقدالذي يحدد مد 

التي  العامة  والقي د  المبادئ  مراعاة  مع  التعاقد  في  الرغبة  إظهار  حعد  إلا  النهائية 

يفرضها القان   في إنشاء العق د، مثل: شروط الانعقاد وشروط الصحة، وفيما إذا 

العامة، فضلا  ع  ذلك   والآداب  النظا   يخالف  العقد لا  القان نية كا   القي د  مراعاة 

المفروضة ع ى المتعاقدي  فيما إذا كا  العقد شك يا  أو عينيا  أو غير ذلك م  القي د، 

 . (17) الأمر الذي يرتب الآثار القان نية ع ى العقد

إ  المشرع وضع قي دا  شك ية ترتبط  :    العقد  لإحرا   الشك ي   التقييد:    الثانيالمط ب  

المشرع التصرفات العقدية حن ع م  الشك ية أثناء قيامها، حتك ي  العقد، فقد قيد  

نقس  هذا المط ب   ع يهحناء  و   .حغية الحفاظ ع ى الحق ق والاتيا  حالالتزامات المبرمة

الثاني،  .  حالكتاحة  الدي    ثب ت  مبدأ: الفرع الأول،  هي،  ثلاثة فروعع ى     وج ب الفرع 

 .معينة  الفاض في الزواج  عقد إفراغ. الفرع الثالث، العق د حعض في القبض

يعرف مبدأ الثب ت حالكتاحة في قان   الإثبات  :    : مبدأ ثب ت الدي  حالكتاحةالأول  الفرع

( حأنه: "كل كتاحة تصدر م  الخص  ويك   م  شأنها أ  تجعل  62المصري في المادة )
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مبدأ   تعتبر  الالتمال  قريب  المدعى  التصرف  حالكتاحة"وج د  قان   (  18) ثب ت    وعرفه 

م  الخص  م  شأنها أ  تجعل  ( حأنه: "كل كتاحة تصدر78المادة )  العراقي في  الإثبات 

. ولتطبيق مبدأ الإثبات حالكتاحة ينبغي ت فر  (19) وج د الحق المدعى حه قريب الالتمال"

 : (20) ثلاثة شروط، هي

كتاح ج د  أي  الكتاحي  الشرط   : شرط  أولا  وه   دو   ة  كتاحة  كل  يشتمل  الدلالة  عا  

، أو مذكرة شخصية، أو علامة  ، أو ت قيعا  اشتراط الشكل أو الت قيع، فقد تك   سندا 

 .ترمز للاس  أو غير ذلك

: صدور الكتاحة م  الخص  أ  تك   الكتاحة منس حة إليه، ولا يشترط أ  تك       أوثانيا 

حالتصرف نائبه أو وكي ه،    مأذو  له  لأي شخص  الخص  إذ يج ز  الكتاحة صادرة م  شخصية

الصادرة م  الس ف الم رث تقيد الخ ف ال ارث، وي جد أرحعة ص ر ل  رقة    الكتاحة  مثل:

 : (21) التي تمثل مبدأ ثب ت حالكتاحة، وهي

حيانا   -1 أو  عقد  مس دة  مثل:  ت قيعه،  دو   الخص   حخط  مكت حة  ال رقة  تك    إ  

 ححساب ي قع ع يه. 

أ  إ    -2 إذ  الكتاحة،  ثب ت  مبدأ  ينشئ  المنفرد  فالت قيع  الخص   م   ال رقة  ت قع 

 .ت قيع الشخص ع ى ورقة مكت حة حغير خط الخص  فإ  هذا الت قيع لجة كام ة ع يه

مع هذا لا تعد إلا مبدأ ثب ت حالكتاحة، مثل: ه  إ  تك   ال رقة حخط الخص  وت قيع -3

أ  أرسال شخص لآخر خطاحا  حخطه وت قيعه يط ب مه ة ل  فاء دو  أ  ب ماهية الدي   
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 أو مقداره. 

إ  تك   ال رقة ليست حخط الخص  ولا ت قيعه إذ تعد أليانا  مبدأ ثب ت كتاحي، م    -4

الج سات   محاضر  في  خصما   أ   متهما   أكا   س اء  الشخص  أق ال  محاضر أو  خلال 

 .التحقيق المدنية أو الجزائية

قريب   حه  المدعى  التصرف  جعل  الكتاحة  شأ   فم   الادعاء  تصديق  التمال   : ثالثا 

حه،   المدعى  الالتزا   إليها، وحي   المشار  الكتاحة  حي   التقاء  إذ ت جد نقطة  الالتمال، 

الحالة إكمال الدليل الناقص م    فيك   الادعاء ليس مجرد م  الأساس ويج ز حهذه 

الشه د. الرلم     خلال سماع  ال ه  حس   تعالى  ق له  الكري  في  القرآ   أشار  وقد 

فَاكْتُبُ هُ  الرلي :   ى  مُسَمًّ أَجَلٍ  إِلَىٰ  حِدَيٍْ   تَدَايَنْتُْ   إِذَا  آمَنُ ا  ذِيَ   الَّ هَا  أَيُّ وَلْيَكْتُبْ    ۚ  ﴿يَا 

حِالْعَدْلِ   كَاتِبٌ  ۚ  حَيْنَكُْ  
الكتاحة في  (22) إلى لفظ  الكريمة  الآية  الدي  للإثبات  ، وتشير 

 . ل ع ى إقامة الشهادة ومنعا ل ريبوليس ل ج د العقد، فالكتاحة أعد 

إ  العق د التي تست ز  القبض هي :    : وج ب القبض في حعض العق دالثاني  الفرع

العق د العينية التي لا يكفي التراضي لانعقادها، ولا حد م  إضافة رك  القبض أي  

الشركة   القرض،  ال ديعة،  العارية،  الره ،  "الهبة،  مثل:  العقد،  محل  العي   فبض 

الفرنسي   المدني  والقان    العرحية  المدنية  الق اني   أغ ب  تتفق  وتكاد  وال قف"، 

ى اعتبار القبض ركنا  في العق د العينية ينبغي ت فره لانعقادها وترتب آثارها، وإلا ع 

حالتقسي    يأخذ  الذي  المصري  المدني  القان    في  كما  مط قا   حطلانا   حاط ة  عُدت 
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( حأنه: "يج ز لناقص الأه ية أ  يط ب أحطال  119الثنائي ل بطلا  فقد نصت المادة )

العقد، وهذا مع عد  الإخلال حإلزامه حالتع يض، إذا لجأ إلى طرق التيالية ليخفي نقص 

أو(23) أه يته" فحسب  ،  المدني  حاطلا   القان    في  في  كما  )  العراقي  (  137المادة 

( حأنه: "العقد الباطل ه  ما لا يصح أصلا  حاعتبار ذاته أو وصفا  حاعتبار حعض 1الفقرة )

الخارجية" الرضائية    .(24) أوصافه  مبدأ  العق د  في  العرحية  التشريعات  أغ ب  وتبنت 

معينة م  لركات وإشارات   تأخذ حأوضاع واحتعدت ع  الشك ية الرومانية القديمة التي

ترى  تما   أ    والفاظ  م   ينشأ  م    العقد  لا  أو    الشكل  يسبقه  الذي  الاتفاق  تما  

يصحبه، وقد ساد مبدأ س طا  الإرادة في التصرفات القان نية إلا ما أستثني لسب  

المدني  القان    في  كما   ، عينيا  أو  شك يا   عقدا   فيك    خاص  حنص  الحال  مقتضى 

(، والقان   73(، والقان   المدني العراقي في المادة )91،  89المصري في المادتي  )

)المدن المادة  الجزائري في  والعرحية  .(25)(59ي  الفرنسية  التشريعات  تأخذ   إ     عم ما  

لانعقادها  يكتفى  الرضائية"  "العق د  وهي:  المدنية،  ل عق د  الثلاثي  حالتقسي  

معي ،  ع ى شكل  استيفائها  يت قف  ولا  حالإيجاب،  القب ل  اقترا   الس يمة  الإرادة 

حد م  استيفاء الشروط   الطرفي  فلا  لتك ينها رضا  و"العق د الشك ية" لا يكتفى 

العينية" إذ يجب أ  يتحقق قبض محل العقد  الشك ية ال اردة في القان  ، و"العق د 

الرضا حت فر  تنعقد لتى  أمري ،   .(26) لانعقادها، ولا  ح ج د  تنعقد  العينية  العق د  إ  

هما: الإرادة، وقبض المعق د م  الدائ ، ويعتقد حعض الفقهاء أ  العينية هي ص رة  
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م  ص ر الشك ية فرضها القان   أو الاتفاق لنش ء العقد، إذ أ  العق د إما أ  تك   

رضائية، أو شك ية، وت تقي العق د العينية معهما، وأ  كا  تسميتها مخت فة ما دا   

والد له    .(27) الج هر  العقد  الشكل في  فأ   ع يه،  "المفه    وحناء  مفه ما ، هما: 

الضيق" الذي يتحقق في الإجراء الكتاحي، أو التسجيل في سجلات الدوائر، كما في  

التسجل في  لالة  إلا في  تنعقد  والتي لا  والمركبات،  العقارية  والحق ق  التصرفات 

دائرة التسجيل المختصة. و"المفه   ال اسع" إذ يشمل مضم   العقد م  النالية  

حالإض القرض، الضيقة،  العارية،  المنق ل،  هبة  مثل:  العق د،  في  العينية  إلى  افة 

ال ديعة، الره  الحيازي" وهذه العق د تصنف م  العق د المسماة، لكنها تفتقر إلى 

ركنا   العينية  تك    لذلك  السبب،  وتحقق  ع يه،  المعق د  والتراضي، وقبض  العينية، 

.راحعا  يتعي  وج ده لانعقادها، وإلا أصبح العق  وفي الشريعة الإسلامية فأ    د حاطلا 

العق د،  حقيت  الره  ع ى  يقيس    الحناح ة"  الشافعية،  "الحنفية،  الفقهاء  جمه ر 

مثل: "الهبة ال ديعة، القرض، الشركة، ال قف"، فيرى الفقهاء أ  القبض في الره  

شرط لزو ، وما ل  يت  القبض لا ي ز  الراه  حالره  ويستدل   ع ى ذلك في ق له 

ح الرلي :  تعالى  الرلم   ال ه  حِالْعُقُ دِ س   أَوْفُ ا  آمَنُ ا  ذِيَ   الَّ هَا  أَيُّ ﴿يَا 
يرى    (28)  حينما 

لا شرط  ل ره   أثر  فه   القبض  أما  العقد،  حمجرد  يت   الره   أ   المالكية  المذهب 

حمجرد   فيحدث  العقد  أما  أثاره،  ترتيب  أو  العقد  حتنفيذ  يرتبط  القبض  وأ   لانعقاده، 

يتبي     .(29) التراضي ك   الإسلا  ل  يشترط إلى جانب التراضي أي عنصر شك ي آخر
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أ  العق د حدأت في شك ية لازمة غير قائمة ع ى رضا الطرفي ، ث  تط رت إلى عق د 

تك   رضائية ن عا  ما، إذ يتعي  ع ى المدي  إقباض الدائ  المعق د فيها عند العقد، 

وهذه العق د، هي: "العارية، ال ديعة، القرض، ره  الحيازة" إذ جع ت عق دا  عينية،  

د الشك ية، لذلك تعد العينية ن عا  واضحا  م  التط ر في وانقاذها م  منظ مة العق  

 العق ية القان نية ليث جع ت للإرادة دورا  في هذه العق د. 

يتخذ ص را   إ  التعبير ع  الإرادة  :    : إفراغ عقد الزواج في الفاض معينةالثالث  الفرع

الألداث  ع   الفرد  فيها  يعبر  التي  العم ية  وه   ال فظي،  التعبير  أحرزها  متعددة 

النفسية المخت فة حشكلٍ لفظي، وه  شكل أساسي م  أشكال الت اصل الذي يتيح 

فالتعبير   الآخري ،  إلى  وع اطفه  أفكاره  لإيصال  المنط قة  ال غة  استخدا   للإنسا  

الفقها إجماع  محل  ه   مقص د  حال فظ  ع ى  دلالة  التعبير  ص ر  أح غ  لأنه  كافة،  ء 

 . (30) صالبه

" إذا كانت مصط حاته وعبارته قاطعة الدلالة ع ى ن ع التصرف   ويك   ال فظ "صريحا 

" وه  كل التعاحير التي لا تشير صرالة إلى   المراد إحرامه، وقد يك   ال فظ "ضمنيا 

: ق ل البائع ل مشتري   المقص د منها، غير أ  مضم نها يتجه إلى مقص د معي ، مثلا 

ويعد ال فظ الصريح والضمني    .(31)القصد ه  البيع   م كتك هذا الشيء حثم  فيك  

إلى   يخضع  الذي  الزواج  الذي  الزواج  لك  يستثنى عقد  العق د،  عا  في سائر  مبدأ 

صيغة شك ية معينة حسبب أهمية هذا الن ع م  العقد وأثره العظي  في لياة الفرد  
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والمجتمع، وقد اخت ف فقهاء المذاهب الإسلامية ل ل الصيغة التي ينبغي أ  يفرغ  

فيها عقد الزواج، فقد اشترط الشافعية والحناح ة أ  يرد عقد الزواج حصيغة "الزواج"  

أو "النكاح" دو  غيرها م  الألفاظ استنادا  إلى ق له تعالى حس  ال ه الرلم  الرلي : 

ذِي خََ قَكُْ  مِْ  نَفْسٍ، والِدَةٍ، وخََ قَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴿ كُُ  الَّ قُ ا رَحَّ اسُ اتَّ هَا النَّ يَا أَيُّ
، كذلك  (32) 

قْتُمُ هُ َّ   ق له تعالى حس  ال ه الرلم  الرلي : ﴿إِذَا نَكَحْتُُ  الْمُؤْمِنَاتِ ثُ َّ طَ َّ
، وإ   (33)

"النكاح" فلا يبر  عقد الزواج ول   ل  يك  العقد حإلدى هاتي  الصيغتي  "الزواج" أو  

ويرى الفريق الآخر م  المذاهب الإسلامية الألناف والمالكية   .ت فرت فيه نية الزواج

حأ  عقد الزواج جائز حكل لفظ يفيد التم يك، أو الهبة، أو الصدقة طالما ت جد قرينة 

الزواج الدالة ع ى المعنى المراد، ويستند هذا الفريق ع ى ق له تعالى حس  ال ه  

الرلي :   أَ  ﴿الرلم   بِيُّ  النَّ أَرَادَ  إِْ   بِيِّ  لِ نَّ نَفْسَهَا  وَهَبَتْ  إِ   ؤْمِنَة   مُّ وَامْرَأَة  

يَسْتَنكِحَهَا 
إ  الأصل في الزواج الإشهاد والعلانية فلا يج ز الكتاحة في عقد الزواج    .(34)

متى كا  الطرفي  لاضري  في مج س العقد، وقادري  ع ى النطق، إذ أ  عد  النطق  

لا يتيح ل شه د سماع نية الزواج لكلٌ منهما، وحالتالي لا تعرف نيتهما في الزواج، وأ   

مج س العقد فينعقد العقد في مج س قراءة الرسالة كانا الزوجي  أو ألدهما غائبا  ع   

أ    حشرط  النطق  حفاقد  يتع ق  فيما  الإشارة  وتصح  الشه د.  ححض ر  المرأة  وقب ل 

تك   إشارته مفه مة، ويرى حعض الفقهاء الأخذ حكتاحة الأخرس القادر ع ى الكتاحة،  

حالمعاطاة وهي  لأ  الكتاحة أح غ وأيسر في فه  مقص د صالبها، لك  لا يصح الزواج 
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المرأة  كرامة  ع ى  لفاظا   وذلك  الزوجي ،  م   لفظ  حدو   والقب ل  الإيجاب  يصدر  أ  

 . (35) ولمايتها م  الاحتذال

م  وضع المشرع مجم عة    لقد:    التقييد الم ض عي لإحرا  العقد:    الثالثالمط ب  

 ع يه   وحناء  .تتع ق حتك ي  العقد، وم  دونها لا ينشأ العقدالتي  م ض عية  القي د  ال

 المعبرة  الم ضعية   النزعة  الأول،  الفرع:  هي  فروع،  أرحعة   ع ى  المط ب   هذا  نقس 

  الحد   الثالث،  الفرع .  العقدي  الت از    عنصر  في  العقد  أساس  الثاني،  الفرع.  الإرادة  ع  

 .العامة والآداب النظا  ض ء في العق د. الفرع الراحع، الالتكار م  

إ  الإرادة هي العامل الأساسي  :    : النزعة الم ضعية المعبرة ع  الإرادةالأول  الفرع

إلى   الإرادة  وتنقس   الإرادة،  هذه  ع   المعبر  ه   ال فظ  وأ   العقد،  تك ي   في 

التي تعبر ع  الإرادة الباطنة الحقيقية قسمي ، هما: "الإرادة الظاهرة" وهي الصيغة  

ة أو القصد  حكلا  أو حفعل منبثق ع  المتعاقد المختار، أما "الإرادة الباطنة" وهي الني 

إ  العقد لا ينعقد حمجرد النية ول  تصادق الطرفا  ع ى وج د    .(36)التي لا يُط ع ع يها

، مثل: (37) نيتهما، إلا حعد ال ث ق م  وج د عمل ظاهري أو قرينة تق   مقا  ال فظ

حيع التعاطي أو تجديد عقد الإجارة حالسك ت، وتنقس  نيات أو مقاصد المتك مي  إلى 

 : (38) ثلاثة أقسا ، هي

: إ  يتطاحق القصد مع ل فظ حمراتب تنتهي إلى اليقي  والقطع حمراد المتك  .   أولا 

يك     أ  لا  الأول،  معناه، وهي قسمي ، هما:  يرد  ل   المتك    حأ   يتبي   إ    : ثانيا 
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أ   والثاني،  والمتأول،  الم غز،  المعرض،  مثل:  لغيره،  ولا  لمقتضاه  قاصدا   المتك   

الغاضب،   المجن  ،  النائ ،  المكره،  مثل:  يخالفه،  معنى  قاصدا   المتك    يك   

 والسكرا . 

: إ  يت ضح الظاهر في معناه، ويحتمل إرادة المتك   له، كما يحتمل إرادته لغيره،  ثالثا 

الأمري . ألد  دلالة ع ى  ت جد  تطاحق    ولا  أو  اختلاف  لالات في  العق د  وت جد في 

 : (39) الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة, وهي

: إ  تطاحقت الإرادتا  الظاهرية والباطنية وجد العقد وترتبت ع يه آثاره.  أولا 

انتفاء   دليل ع ى  الظاهرة، ولا  الإرادة  إ  وجدت   : العقد ثانيا  الباطنة فيك    الإرادة 

صحيح، ولا عبرة م  خفاء الإرادة، لأ  الإرادة الظاهرة قامت مقا  الإرادة الباطنة في 

 الإيجاب والقب ل. 

: إ  كانت الإرادة مفروضة ال ج د، ولا دليل ع ى انتفائها، غير أنها مش حة حع ة   ثالثا 

عي ب الرضا تجع نا في شك م  م قف العاقد في الإقدا  ع ى العقد، مثل: الإكراه،  

 التدليس، الخطأ.

اتفاق   فيك    الباطنة  الإرادة  انعدا   مع  م ج دة  الظاهرية  الإرادة  كانت  إ    : راحعا 

الطرفي  ع ى العقد ظاهريا  فقط، وفي لال تحقق انتفاء الإرادة الحقيقية في أصل  

العقد فيك   ص ريا  وه  إظهار التصرف قصدا  وإحطا  غيره، وتك   ص رية العقد في  

 : (40) لالات، هي
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  : نطق أولا  مثل:  استعارة،  له  ال فظ  يص ح  ما  ولا  له،  ي ضع  ل   ما  حالشيء  يراد  إ  

 الشخص حعبارة لا ين ي حها إنشاء التصرف، وإنما الهزل. 

: إ  يتظاهر شخصا  ع ى إحرا  عقد حنية التخ ص م  ظال ، أو إظهار مقدار حدل    ثانيا 

 . أكثر م  البدل ال اقعي احتغاء الشهرة

 :  ما ليس للإنسا  فيه قصد. ثالثا 

: إ  يعقد الشخص الذي لا يعقل مط قا عقدا  غالبا  في لالة السكر.  راحعا 

: إ  أراد المتك   عبارات، غير أنه لا يريد إحرا  التزا  أو عقد، حل يريد غرض آخر،  خامسا 

 مثل: التع  . 

: إ  اتخذ العاقد العقد المباح وسي ة لتحقيق غرض غير مباح، مثل: حيع السلاح  سادسا 

 لأهل الفتنة. 

الظاهرة  الإرادة  حنظرية  المصري  المدني  القان    أخذ  ال ضعية فقد  الق اني   وفي 

والإرادة الباطنة ع ى اعتبارهما قاعدة عامة في تك ي  وتفسير العقد، لك  رغبته في  

إلى مال  التعاملات  نطاق  في  الاستقرار  الإرادة   حالتفسيرالأخذ    اشاعة  حنظرية 

أ  يتبادل طرفا  التعبير ع    حمجرد  العقد  ( حأنه: "يت 89المادة )  نصت   ، إذ(41) الظاهرة

اع معينة لانعقاد  ارادتي  متطاحقتي ، مع مراعاة ما يقرره القان   ف ق ذلك م  أوض

، كما أخذ المشرع العراقي حالإرادة الظاهرة والإرادة الباطنية في تفسير (42) العقد"

العبرة في العق د ل مقاصد والمعاني    –  1( فقد أشارت حأنه: " 155العق د في المادة )
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ع ى ا  الأصل في الكلا  الحقيقة أما إذا تعذرت الحقيقة   –  2لا للألفاظ والمباني.  

 .(43)فيصار إلى المجاز"

العقديثانيال  الفرع الت از   العقد في عنصر  الأساسي في  :    : أساس  العنصر  إ  

تك ي  العقد ه  ت افق إرادة الطرفي ، فالفرد ي تز  حما أراده، وحالقدر الذي يحدده، 

ليست  الحرية  هذه  لك   والتزاماته ،  تعاقده   شروط  تحديد  في  ألرارا   والأفراد 

مط قة وإلا أدت إلى إلحاق الضرر حالطرف الضعيف، لذلك فإ  المشرع أو القاضي  

تحقيق الت از  العقدي عندما تختل العلاقة التعاقدية نتيجة ظروف معينة  يتدخل حقصد  

حهدف ت فير الحماية ل طرف الضعيف، إذ أ  الترا  مبدأ الق ة الم زمة ل عقد يبقى  

مره نا  حالظروف التي أنشأت العقد، فإ  لدثت مستجدات أثرت ع ى تنفيذ الالتزا   

، فإ  ذلك يخل حمبدأ الت از   التعاقدي وجع ته مجحفا  حألد المتعاقدي   ، أو ألحق حه ضررا 

الالتزا  هذا  في  النظر  إعادة  يست جب  مما  الت از     .(44)التعاقدي  مبدأ  يجسد  وقد 

 التعاقدي افتراضات عدة، هي:

: الت از  في التزامات الطرفي    .أولا 

: الزيادة في الالتزامات لدى طرف ع ى لساب الطرف الآخر   لاعتبارات تعاقدية. ثانيا 

: الزيادة في الالتزامات لدى طرف ع ى لساب الطرف الآخر لاعتبارات غير تعاقدية.   ثالثا 

إلى   تق د  الإرادة  أ  لرية  الفردية ويعتقد  الحرية  يقدس  الذي  الحرة  الإرادة  مبدأ  إ  

حالمص حة الجماعية ع ى  التي طالبت  المذاهب الاشتراكية  يتراجع مع ظه ر  العدالة 
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الفردية ليس ا   ،المص حة  البشر  حأ   يعتقدو   الاشتراكي  المذهب  فقهاء  أ   إذ 

يفرض   حأ   ل ق ي  تؤذ   التي  الأداة  التعاقدية هي  الحرية  فإ   ث   وم   متساوي ، 

قان نه ع ى الضعيف، وحالتالي لا تق د إلى علاقات مت ازنة لذلك سعت الاشتراكية  

م  أرادة الطرف الق ي  إلى أمري ، هما: الأول، منع تس ط الق ي ع ى الضعيف حالحد  

مت ازنة،  علاقات  إلى  القان نية  التصرفات  مجال  يصل  لتى  الضعيف  الطرف  لصالح 

والثاني، تقييد إرادة الشخص في إنشاء التصرفات القان نية وتحديد آثارها متى كا  

 . (45) في مص حة الجماعة

وت الت القي د ع ى مبدأ س طا  الإرادة في جميع مرالل الراحطة التعاقدية في لرية  

إحرا  العقد، وع ى الرغ  م  الرضائية فقد ت سع المشرع في فرض الشك ية ع ى  

العقد وفي إنهاء الراحطة العقدية، فضلا  ع  تحديد مضم   العقد في ق اعد آمرة، 

  . المالي ل عقد في مرل ة التك ي  دة الت از   كما يتدخل القاضي أو المشرع في إعا

أعطى   إذ  ل متعاقدي ،  المشتركة  الإرادة  ع يه  اتفقت  ما  أليانا   يستبعد  القان    إ  

 المصري أشار   العقد في حعض الأليا ، فالقان   المدني  القاضي لق التدخل لتعديل

تضم  شروطا  تعسفية  ( حأنه: "إذا ت  العقد حطريق الإذعا ، وكا  قد  149في المادة )

جاز ل قاضي أ  يعدل هذه الشروط أو أ  يعفي الطرف المذع  منها، وذلك وفقا  لما 

. وأشار القان   المدني  (46)تقضي حه العدالة. ويقع حاطلا  كل اتفاق ع ى خلاف ذلك"

( حأنه: "إذا ت  العقد حطريق الإذعا  وكا  قد تضم  شروطا  167العراقي في المادة )
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منها وذلك   المذع   الطرف  أو تعفي  الشروط  أ  تعدل هذه  ل محكمة  جاز  تعسفية 

 . (47) وفقا  لما تقتضي حه العدالة ويقع حاطلا  كل اتفاق ع ى خلاف ذلك"

يعرف الالتكار لغ يا  حأنه: "مصدر م  الفعل التكرَ، :    : الحد م  الالتكارالثالث  الفرع

ع ى   السيطرة  لغرض  ما  حعمل  جماعة  أو  شخص  والقضاءتفرد  ع ى   الأس اق 

فأ (48)المنافسة وع يه  والحالة    ،  مُحتكِرة،  تسمى  والشركة  مُحتكر،  يسمى  الس ق 

"حائع  جزئيي   يتضم   الي ناني  أص ه  في  الالتكار  فأ   اصطلالا   أما  التكار.  تسمى 

( وه  لبس الس ع الذي يؤدي إلى الإضرار حالمجتمع، ويعرف mono polistوالد" )

في ع   الاقتصاد حأنه: التفرد حالأس اق في الس ع أو الخدمات، وه  "فعل يؤدي  

وج دتها   الس ع  وفرة  معدلات  في  اختناقات  إلداث  حهدف  والنف ذ  السيطرة  إلى 

، وعرّفه  (49) لس ق"وأسعارها حغرض الغاء المنافسة أو إجبار المتنافسي  ع ى إخلاء ا

( حأنه: "كل فعل 1المشرع العراقي في قان   المنافسة ومنع الالتكار في المادة )

أو اتفاق أو تفاه  صدر م  شخص أو أكثر طبيعي أو معن ي أو مم  ت سط حينه  

إ    .(50)ل تحك  حالسعر أو ن عية الس ع والخدمات حما يؤدي إلى إلحاق الضرر حالمجتمع"

الالتكار الكامل يعني وج د تاجر والد مهيم  ع ى س ق منت ج معي ، وينفرد حإنتاج 

البديل في غياب  مع  المنت ج  هذا  حيع  في    أو  والدة  مؤسسة  تتحك   إذ  الأس اق، 

، وهذا المحتكر في وضعية هيمنة مط قة ع ى   الكمية المتداولة ل س عة حيعا  وشراء 

له  ي جد  ل س عة، ولا  المطروح  والسعر  المعروضة،  الكمية  الأس اق، ومتحكما  في 
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 منافسي  آنيي  أو مت قعي  حسبب ع ائق الس ق التي تميز المنت ج. 

وتنتج وضعية الالتكار ع  الالتكار الطبيعي لينما ت جد أنشطة معينة لا تتحمل إلا  

مؤسسة والدة لديها القدرة ع ى ت بية ط بات الس عة أو الخدمة، وتقديمها حطريقة  

الالتكار   ينشأ  كما  الحديدية.  السكك  مؤسسات  مثل:  معق لة،  وحأسعار  مقب لة 

راف وممارسات معينة، أو تف ق تكن ل جي،  الفع ي ع  ظروف الس ق ال اقعية أو أع

القان ني  أما الالتكار  المنافسي .  إزاء  أو قدرة مالية عالية تمت كها مؤسسة معينة 

وه  الالتكار الذي يعتمد في وج ده ع ى قان  ، أو لائحة، أو مرس  ، أو قرار، ويجد  

التكار مثل:  العامة،  المص حة  أو  العا   المرفق  استغلال  في  نشاط   تبريره  الدولة 

( حأنه: "قدرة 4المادة ) في  المصري إلى الالتكار وأشار القان   .(51)الكهرحاء والمعاد 

( تزيد لصته ع ى  الذي  تأثير فعال ع ى  %25الشخص  إلداث  الس ق ع ى  ت ك  ( م  

. (52) ذلك"الأسعار أو لج  المعروض حها دو  أ  تك   لمنافسيه القدرة ع ى الحد م   

( 9المادة )  حينما لظر القان   العراقي اندماج الشركات ل سيطرة ع ى الأس ق في

كانت الشركة    ممارسة تجارية مقيدة إذا  أي اندماج حي  شركتي  أو أكثر وأية   حأنه: "يحظر

% أو أكثر م  50أو مجم عة م  الشركات مندمجة أو مرتبطة مع حعضها تسيطر ع ى  

% أو أكثر م  مجم ع  50مجم ع إنتاج س عة أو خدمة معينة أو إذا كانت تسيطر ع ى  

معينة" خدمة  أو  س عة  لماية    .(53)مبيعات  قان    في  المصري  المشرع  ويحظر 

( أي أتفاق أو تعاقد م  شأنه  7،  6المنافسة ومنع الممارسات الالتكارية في المادتي  )
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المناقصات   الدخ ل في  أو  الأسعار،  تثبيت  أو  رفع  أو  أو خفض  المنافسة،  الحد م  

والمزايدات، أو تقييد التصنيع أو الت زيع أو التس يق. كذلك أشار المشرع العراقي  

( المادة  الالتكار في  المنافسة ومنع  قان    الس ع 10في  أسعار  تحديد  لظر  إلى   )

الأس تقاس   أو  كميتها،  أو  أساس    اقوالخدمات  دخ ل    ع ى  عرق ة  أو  جغرافي، 

الأس اق، أو الت اطؤ في العطاءات والعروض، أو التمييز حي  العملاء،   إلى  مؤسسات

 أو رفض التعامل دو  مس غ قان ني، أو السعي لالتكار م اد معينة. 

المفاهي    العا  م    يعد النظا :    : العق د في ض ء النظا  والآداب العامةالراحع   الفرع

واختلاف حسبب تبدل الظروف الزمانية والمكانية،    نسبية  الغامضة وأكثرها  القان نية

العا  المعيار المسيطر ع ى التصرفات القان نية، لأنه يتدخل لتنظي   ويعد النظا  

وال الإرادة  جماح س طا   كبح  حهدف  التعاقدية،  الع يا  العلاقات  المصالح  ع ى  حفاظ 

وهناك اتجاهي  لتحديد فكرة النظا  العا  في الفقهي  العرحي والغرحي،   .ل مجتمع 

(  George Perdueهما: "الاتجاه المر " ليث عرف الفقيه الفرنسي "ج رج حيردو" ) 

النظا  العا  حأنه: "فكرة ذات مضم   واسع لتشمل ص ر النظا  المادي والأدحي  

والاقتصادي كافة، وتشمل النشاط الاقتصادي". أما الفقيه الفرنسي "لي   ديجي" 

(Leon Deji عرفه حأنه: "المص حة الاجتماعية أيا  كانت وفق النهج المتعارف ع يه في )

معينة" يرتبط  (54) دولة  ما  "كل  حأنه:  السنه ري"  ألمد  الرزاق  "عبد  الفقيه  وعرفه   .

حمص حة عامة تمس النظا  العا  الأع ى ل مجتمع س اء كانت هذه المص حة سياسية 
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أو اجتماعية، مثل: الق اني  الجنائية أو اقتصادية، مثل: ق اعد لماية الم كية أو خ قية 

أما "الاتجاه التطبيقي" فيرى صع حة لصر النظا   .(55) التي يعبر عنها حق اعد الآداب"

العامة   الأفكار  وهي  ع يه،  عم ية  تطبيقات  إيراد  يجب  حل  معي ،  تعريف  في  العا  

الشائعة التي تتجافي في طبيعتها ع ى أ  تنحصر في لدود ضيقة، فالنظا  العا  

، أما فكرة مضم نة وسبب ل تدخل م  الس طة، فه  محدد حال ج د المادي الم م س

التي  الضبطية  العا ، وإنما في الس طات  النظا   النسبية فهي ليست في فكرة 

( حأنه:  6في المادة )  الفرنسي القان   المدني    أشار  لقد  .(56)تشرف ع ى لفظ النظا 

ل مرء يمك   تتع ق    "لا  التي  الق اني   إلى  معينة،  اتفاقيات  خلال  م   ينتقص،  أ  

(  28. وأشار القان   المدني المصري في المادة )(57)حالنظا  العا  والأخلاق الحميدة"

( حأنه لا يج ز تطبيق ألكا  القان   الأجنبي  32والقان   المدني العراقي في المادة )

المدني  القان    الدولة، كذلك أشار  للآداب في  أو  العا   ل نظا   مخالفته  لال  في 

زا  غير ممن ع قان نا  ولا ( حأنه: "ي ز  أ  يك   محل الالت 1( الفقرة )130العراقي في )

 . (58) مخالفا  ل نظا  العا  أو للآداب وإلا كا  العقد حاطل"

 الخاتمة 

لك    وألكامه،  وأص له  العقد  ق اعد  تقرر  التي  وهي  العق د،  ق ا   التعاقد  لرية  تعد

م    اعتبارات  تبرز ل متعاقدي ،  تمس  أ   شأنها  قان نية  الذاتية    ألد  وتجعل  حالحرية 

  العقد  تك ي    في حارزا    دورا   تؤدي  الإرادة أ  م    الرغ  حها، فع ى متمتع  غير العاقدي  



 
                           

 

 

868 

 

Methods of contracting under the principle of personal freedom 
م. د. هيثم محمد جواد علي السهلاني

 59 

  ومقيدة   محددة  أصبحت  ححيث  تغيرت  قد  التعاقد  في  الحرية  هذه  لك    مضم نه،  وتحديد

 .  آمرة قان نية حنص ص

 الاستنتاجات 

العقد    التعاقدات  في  العامة  القاعدة  أو  المبدأ  الإرادة  س طا يعد   -1 وفق شريعة 

 شريعة المتعاقدي .

 أساس   ه  تماشيا  مع   التعاقدات،  تنظي   في   ل مشرع  المتزايد   التدخل  إ  مسألة  -2

 العقد   قيا   أساس  ع ى  تق    التي  الصحيحة   التعاقدية  الفكرة   ومع   العقدي  الالتزا 

 للأخر. الأطراف ألد استغلال أو غب   ع   حعيدا   المتعاقدي ، حي   المت از 

مبدأ -3   تت از    التي  حالقي د  القان نية  التصرفات  إنشاء   في  الإرادة  س طا   يتقيد 

 . التعاقدية  الإرادة  حم ض عية  حه  يقصد  ما  وهذا.  العا   والصالح  العدالة  مع   الإرادة  فيها

 المصادر والمراجع قائمة 

: المصادر   أولا 

 .القرآ  الكري  .1

: المراجع   والمترجمة العرحية ثانيا 

  القاهرة،  الكتب،  عال   المعاصرة،  العرحية  ال غة  معج   عمر،  الحميد  عبد  مختار  ألمد .2

2008. 

  دراسة :  الخاصة  الم كية  لق  في  والقان نية  الدست رية  الحماية  الص اف،  فالح  إكرا  .3

 .2010 عما ، والت زيع،  ل نشر زهرا  دار مقارنة،
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  منش رات   مكاوي،  الغفار  عبد:  ترجمة  الأخلاق،  تأسيس ميتافيزيقا  كانت،  أمان يل .4

 .2003 حيروت، الجمل،

  دراسة :  الإداري  ل قاضي   التق يدية  غير  الس طات  الألمدي،  لمزة  لس    فالح   أنسا  .5

 .2018 القاهرة، والت زيع، ل نشر العرحي المركز مقارنة،

  مقارنة   دراسة :  العامة  والحريات  ل حق ق  الهامة  الضمانات  زيد،   أح    لس    سعيد  جاحر .6

 والت زيع،  ل نشر  الأكاديمي  المركز  ال ضعي،  والقان    الإسلامية  الشريعة   حي  

 .2020 الإسكندرية،

  النظرية   راشد،  السيد  جمعة  وطارق  الصادق  عبد  سامي  ومحمد  ع ي  محج ب  جاحر .7

 والت زيع   ل نشر  لمار  دار  المصري،  القان    في  الالتزا   مصادر..    للالتزا   العامة

 .2022 الإسكندرية، والترجمة،

  الحرية   دار  ، 1ج  الالتزا ،  مصادر:  للالتزامات  العامة   النظرية  الذن  ،  ع ي  لس   .8

 .1976 حغداد، ل طباعة،

  دراسة :  الم ض عية  الإثبات  ق اعد  شرح  م سى،  المجيد  عبد  محمد  السيد  خالد .9

 .2014 الرياض، والاقتصاد، القان   مكتبة  مقارنة،
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  ض ء  ع ى  المعنية  الس ق  في  ل مشروع  المسيطر  المركز  فيكت ر تادرس،  خ يل  .10

  النهضةدار    مقارنة،  دراسة:  الالتكارية  الممارسات  ومنع   المنافسة  لماية  ق اني    ألكا 

 .2007 القاهرة، والت زيع،  ل نشر العرحية

  القان نية  ل ع     المدخل:  المدني  القان    شرح  في  ال افي  مرقس،  س يما  .11

 حيروت،  صادر،  الحق قية  المنش رات  ، 1ج  المدني،  ل تقني    التمهيدي  الباب   وشرح

1980. 

  الإسكندرية،   المعارف،  منشأة  ل قان  ،  العامة  النظرية  تناغ ،  السيد  عبد  سمير .12

1986. 

:  ال ضعية  القان نية  والنظ    الإسلامي  التشريع   حسي ني،  مصطفى  عادل .13

 .1978 القاهرة، ل كتاب، العامة المصرية الهيئة ،1ج مقارنة، دراسة

  نظرية   في  الإسلامية   والشريعة  القان    لدراسة  المدخل  حكري،  الباقي  عبد .14

 .1972 النجف، الآداب،  مطبعة ،1ج الشرعية، والقاعدة  القان نية القاعدة

 حالمبادئ  المقارنة   مع   الإسلا   في  الحك   نظا   مبادئ  مت لي،  الحميد   عبد .15

 .2008 الإسكندرية، المعارف، منشأة الحديثة، الدست رية

  نهضة  مطبعة ،1ج  ذاته،  في  الالتزا :  للالتزا   العامة  النظرية  لجازي،  الحي   عبد .16

 .1954 القاهرة، مصر،
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  المدخل  أو  القان    أص ل  ستيت،  أح   لشمت  وألمد  السنه ري  ألمد  الرزاق  عبد .17

 .2023 القاهرة، العرحية، الصحافة وكالة القان  ، لدراسة

  نظرية : الجديد المدني القان   شرح في ال سيط السنه ري، ألمد الرزاق عبد .18

 .2011 حيروت،  الحق قية، الح بي منش رات ،1ج ،(الالتزا  مصادر) عا  ح جه الالتزا 

  في   الفقهية  والض احط  الق اعد  البياتي،  الغف ر  عبد  وألمد  البياتي  الغف ر  عبد .19

 الكتب   دار  الإثبات،  وسائل  في  الفقهية  ل ق اعد  م ض عية  دراسة:  القضائي  الإثبات

 .2019 القاهرة، الع مية،

 ل نشر  الجديد  الجيل  دار  المنفردة،  والإرادة  العقد  نظرية  الباقي،  عبد  الفتاح  عبد .20

 .1984 حيروت، والت زيع،

  النهضة   دار  العرحية،  البلاد  ق اني    في  العقد   نظرية  الصده،  فرج  المنع   عبد .21

 .1975 القاهرة، والت زيع، والنشر  ل طباعة العرحية

:  الالتكارية  الممارسات  ومنع   ل منافسة  القان ني  التنظي    لطيف،  حاقي  عدنا  .22

 .2012 القاهرة، القان نية، الكتب درا مقارنة، دراسة

  دراسة :  العرحية  المدنية  الق اني    في  العقد  نظرية  حكر،  المجيد  عبد  عصمت .23

 .2015 حيروت، الع مية، الكتب دار مقارنة،
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  في   مقارنة  دراسة:  العق د  في  الرضا  مبدأ  داغي،  قره  ع ي  الدي    محي  ع ي .24

)المدني  والقان     الإسلامي  الفقه   والمصري   والإنج يزي  والفرنسي  الروماني: 

 .2002 حيروت، الإسلامية، البشائر دار ،(والعراقي

  مكتبة  التزاماته،  لق قه،  علاقاته،:  القان ني  الشخص  الشرحيني،  الدي    عماد .25

 .1973 القاهرة، شمس، عي  

 الرسالة،  مؤسسة  ،3ط  تقييده،  في  الدولة  س طا   ومدى  الحق  الدريني،  فتحي .26

 .1984 حيروت،

  وتأصي ية  تح ي ية  دراسة:  العقد  تعديل  في  القاضي  دور  مع ض،  محم د  فؤاد .27

  الإسكندرية،   ل نشر،  الجديدة  الجامعة  دار  ال ضعي،  والقان    الإسلامي  الفقه  في

2008. 

  العالمي ،   رب  ع   الم قعي    إعلا   الج زية،  قي   اح    أي ب  ح    حكر  أحي  ح    محمد .28

 .2002 الرياض، الج زية، اح   دار

  العرحية،   حال غة  الجديد  الفرنسي  الالتزامات  قان    قاس ،  لس    محمد .29

 .2020 حيروت، الحق قية، الح بي منش رات

  والنشر،   ل طباعة  الق مية  الدار  الإسلامي،  الفقه  مدخل  مدك ر،  سلا   محمد .30

 .1964 القاهرة،
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 المعارف،   منشاة  ،1ج  الالتزامات،:  المدني  القان    شرح  مرسي،  كامل  محمد .31

 .2005 الإسكندرية،

  دراسة:  البيئة  لماية   في   ودوره  الإداري  الضبط  محمد،  الروحي  محم د  محمد  .32

 .2014 الرياض، الاقتصاد، القان   مكتبة  مقارنة،

 .2004  دمشق، الق  ،  دار العا ، الفقهي المدخل الزرقا،  ألمد  مصطفى .33

 ع يها  ال اردة   والاستثنائيات  ل عقد  الم زمة  الق ة  رمضا ،  مرسي  صلاح  وليد .34

  ل نشر،   الجديدة  الجامعة  دار  مقارنة،  دراسة:  المدني  والقان    الإسلامي  الفقه  حي  

 .2009 الإسكندرية،

  الفكر،   دار  ،5ج  المعاصرة،  والقضايا  الإسلامي  الفقه  م س عة  الزلي ي،  وهبة .35

 .2012  دمشق،

: الجرائد  ثالثا 

(  25)  المرق  والتجارية  المدينة الم اد  في الإثبات  قان   المصرية،  ال قائع  جريدة .36

 .1968 ي ني ،/لزيرا  ،22  العدد ،1968 لسنة

 العدد   ،1951  لسنة(  40)  المرق    العراقي  المدني  القان    العراقية،  ال قائع   جريدة .37

 .1951 سبتمبر،/أي  ل  ،3015
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  العدد   ،1979  لسنة(  107)  المرق   العراقي  الاثبات  قان    العراقية،  ال قائع   جريدة .38

 .1979 سبتمبر،/أي  ل  ،2728

  ، 2010  لسنة(  14)  المرق   الالتكار  ومنع   المنافسة  قان    العراقية،  ال قائع   جريدة .39

 .2010 مارس،/آذار  ،4147 العدد

  ، 1948  لسنة(  131)  المرق   المصري  المدني  القان    المصرية،  ال قائع   جريدة .40

 .1948 ي لي ،/ تم ز ،108 العدد

  الالتكارية   الممارسات  ومنع   المنافسة  لماية  قان    المصرية،  ال قائع   جريدة .41

 .2005 فبراير،/شباط مكرر، 6 العدد ،2005 لسنة( 3) المرق 

:  جنبيةالأ  الكتب راحعا 

42. Stephen Eric Bronner, Of Critical Theory and Its Theorists, Taylor & 

Francis, England, 2011. 

 اله امش 

 
منشأة    (1) الحديثة،  الدستورية  بالمبادئ  المقارنة  مع  الإسلام  في  الحكم  نظام  مبادئ  متولي،  الحميد  عبد 

 . 96، ص2008المعارف، الإسكندرية، 

السنهوري،    (2) أحمد  الرزاق   مصادر )  عام  بوجه  الالتزام  نظرية:  الجديد  المدني  القانون  شرح  في  الوسيطعبد 

 . 145، 144، ص2011 بيروت، الحقوقية، الحلبي  منشورات ،1ج ، (الالتزام

عبد المنعم فرج الصده، نظرية العقد في قوانين البلاد العربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع،   (3)

 .12، ص1975القاهرة، 
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، مبدأ الرضا في العقود: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني:  علي محي الدين علي قره داغي  (4)

 . 64 –  60، ص2002)الروماني والفرنسي والإنجليزي والمصري والعراقي(، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 

)5( Stephen Eric Bronner, Of Critical Theory and Its Theorists, Taylor & Francis, England, 2011, P. 7. 

 . 177، ص1986سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف، الإسكندرية،  (6)

بيروت،    (7) الجمل،  منشورات  الغفار مكاوي،  عبد  ترجمة:  الأخلاق،  ميتافيزيقا  تأسيس  ،  2003أمانويل كانت، 

 . 25 –  22ص

  مصادر ..    للالتزام  العامة  النظريةجابر محجوب علي ومحمد سامي عبد الصادق وطارق جمعة السيد راشد،    (8)

 .37، 36، ص2022 الإسكندرية، والترجمة، والتوزيع للنشر  لمار دار المصري، القانون في  الالتزام

المركز العربي    حمزة الأحمدي، السلطات  أنسام فالح حسن  (9) التقليدية للقاضي الإداري: دراسة مقارنة،  غير 

 .137، ص2018للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 المصرية الهيئة ،1ج مقارنة، دراسة: الوضعية القانونية والنظم  الإسلامي التشريععادل مصطفى بسيوني،  (10)

 .135، 134، ص1978 القاهرة، للكتاب، العامة

والقاعدة   (11) القانونية  القاعدة  نظرية  في  الإسلامية  والشريعة  القانون  لدراسة  المدخل  بكري،  الباقي  عبد 

 .86، 85، ص1972، مطبعة الآداب، النجف، 1الشرعية، ج

إكرام فالح الصواف، الحماية الدستورية والقانونية في حق الملكية الخاصة: دراسة مقارنة، دار زهران للنشر    (12)

 . 135، ص2010والتوزيع، عمان، 

جابر سعيد حسن أبو زيد، الضمانات الهامة للحقوق والحريات العامة: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية   (13)

 .30، ص2020والقانون الوضعي، المركز الأكاديمي للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 

القاهرة،    (14) التزاماته، مكتبة عين شمس،  القانوني: علاقاته، حقوقه،  الشخص  الشربيني،  الدين  ،  1973عماد 

 .221ص

 .9السابق، ص المرجععبد المنعم فرج الصده،  (15)

 .18، ص1954، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام: الالتزام في ذاته، ج (16)

 . 36، ص1976للطباعة، بغداد، ، دار الحرية 1حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزامات: مصادر الالتزام، ج (17)

(18)  ( المرقم  المدينة والتجارية  المواد  الإثبات في  المصرية، قانون  الوقائع  العدد  1968( لسنة  25جريدة   ،22  ،

 .3، ص1968حزيران/يونيو، 
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،  1979أيلول/سبتمبر،  ،  2728، العدد  1979  ( لسنة 107الاثبات العراقي المرقم )  جريدة الوقائع العراقية، قانون  (19)

 .8ص

القواعد والضوابط الفقهية في الإثبات القضائي: دراسة   (20) البياتي،  البياتي وأحمد عبد الغفور  عبد الغفور 

 . 125 –  123ص ،2019 القاهرة، العلمية، الكتب  دارموضوعية للقواعد الفقهية في وسائل الإثبات، 

مقارنة،    (21) دراسة  الموضوعية:  الإثبات  قواعد  شرح  موسى،  المجيد  عبد  محمد  السيد   القانون   مكتبةخالد 

 .281ص ،2014 الرياض، والاقتصاد،

 (.282القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية ) (22)

، 1948  يوليو،/تموز  ،108  العدد  ،1948  لسنة(  131)  المرقم  المصري  المدني  القانونجريدة الوقائع المصرية،    (23)

 .8ص

، 1951، أيلول/سبتمبر،  3015العدد  ،  1951( لسنة  40المرقم )  جريدة الوقائع العراقية، القانون المدني العراقي  (24)

 .17ص

سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني: المدخل للعلوم القانونية وشرح الباب التمهيدي للتقنين    (25)

 .615، ص1980، المنشورات الحقوقية صادر، بيروت، 1المدني، ج

 . 150، 149السابق، ص المرجع، عبد الرزاق أحمد السنهوري (26)

 .33،  32، ص2005، منشاة المعارف، الإسكندرية،  1محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني: الالتزامات، ج  (27)

 (. 1القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية ) (28)

وليد صلاح مرسي رمضان، القوة الملزمة للعقد والاستثنائيات الواردة عليها بين الفقه الإسلامي والقانون   (29)

 .246، ص2009المدني: دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

  العلمية،  الكتب  دار  مقارنة،  دراسة:  العربية  المدنية  القوانين   في  العقد  نظريةعصمت عبد المجيد بكر،    (30)

 .89، ص2015 بيروت،

 .78السابق، ص المرجعجابر محجوب علي ومحمد سامي عبد الصادق وطارق جمعة السيد راشد،  (31)

 (. 1القرآن الكريم، سورة النساء، الآية )  (32)

 (.49القرآن الكريم، سورة الأحزاب، الآية ) (33)

 (.50القرآن الكريم، سورة الأحزاب، الآية ) (34)

فؤاد محمود معوض، دور القاضي في تعديل العقد: دراسة تحليلية وتأصيلية في الفقه الإسلامي والقانون    (35)

 . 83، 82، ص2008الوضعي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
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 .435، ص2004مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق،  (36)

  التلفظ   غير فهم معناها، ومع قصد قصد التلفظ بها من غير قصد للتلفظ بها، ومع صدرت العبارة عن إذا  (37)

وفهم معناها من غير قصد لإنشاء عقد، وصدور العبارة خطأ، أو بالإكراه، أو الهزل، وإذا صدرت العبارة    بها

وهي تفيد بوضعها إنشاء عقد معين، لكن قصد بها القائل إنشاء عقد آخر، أو بقصد إنشاء العقد، لكن  

الفقه الإسلامي، ا القومية للطبابقصد تحقيق غرض غير مباح. ينظر: محمد سلام مدكور، مدخل  عة لدار 

 .553، ص1964والنشر، القاهرة، 

الرياض،   (38) الجوزية،  ابن  العالمين، دار  الجوزية، إعلام الموقعين عن رب  ابن قيم  محمد بن أبي بكر بن أيوب 

 .517، ص2002

 .185، ص2012، دار الفكر، دمشق، 5وهبة الزحيلي، موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، ج (39)

 . 187نفسه، ص المرجع (40)

 . 194السابق، ص المرجع، عبد الرزاق أحمد السنهوري (41)

 . 6، المصدر السابق، ص1948( لسنة 131جريدة الوقائع المصرية، القانون المدني المصري المرقم ) (42)

 .19، المصدر السابق، ص1951( لسنة 40جريدة الوقائع العراقية، القانون المدني العراقي المرقم ) (43)

 .140، ص1984، مؤسسة الرسالة، بيروت، 3فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ط (44)

بيروت،    (45) والتوزيع،  للنشر  الجديد  الجيل  دار  المنفردة،  والإرادة  العقد  الباقي، نظرية  الفتاح عبد  ، 1984عبد 

 .45ص

 . 10، المصدر السابق، ص1948( لسنة 131جريدة الوقائع المصرية، القانون المدني المصري المرقم ) (46)

 .20، المصدر السابق، ص1951( لسنة 40جريدة الوقائع العراقية، القانون المدني العراقي المرقم ) (47)

 .368، ص2008أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة،  (48)

عدنان باقي لطيف، التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: دراسة مقارنة، درا الكتب    (49)

 . 84، 83، ص2012القانونية، القاهرة، 

، آذار/مارس، 4147، العدد  2010( لسنة  14جريدة الوقائع العراقية، قانون المنافسة ومنع الاحتكار المرقم )  (50)

 .1، ص2010

قوانين حماية   (51) أحكام  على ضوء  المعنية  السوق  في  للمشروع  المسيطر  المركز  تادرس،  فيكتور  خليل 

، 2007المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،  

 .15ص
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، العدد  2005( لسنة  3جريدة الوقائع المصرية، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المرقم )  (52)

 . 2، ص2005مكرر، شباط/فبراير،  6

 .3، المصدر السابق، ص2010( لسنة 14جريدة الوقائع العراقية، قانون المنافسة ومنع الاحتكار المرقم ) (53)

محمد محمود الروبي محمد، الضبط الإداري ودوره في حماية البيئة: دراسة مقارنة، مكتبة القانون الاقتصاد،    (54)

 .63، ص2014الرياض، 

القانون، وكالة   (55) لدراسة  المدخل  أو  القانون  أصول  أبو ستيت،  السنهوري وأحمد حشمت  أحمد  الرزاق  عبد 

 . 181، 180، ص2023الصحافة العربية، القاهرة، 

 .63السابق، ص المرجعمحمد محمود الروبي محمد،  (56)

قاسم، قانون الالتزامات الفرنسي الجديد باللغة العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،    محمد حسن  (57)

 .13، ص2020

 .16، المصدر السابق، ص1951( لسنة 40جريدة الوقائع العراقية، القانون المدني العراقي المرقم ) (58)


